
 بغــداد – لا يزال الكاتـــب الصحافي 
الكردي هزار علي يتلقى رســـائل تهديد 
بالقتـــل والتصفيـــة الجســـدية بســـبب 
منشـــوراته وتقاريره المتعلقة بالأوضاع 
السياسية وتردي الأحوال المعيشية في 
إقليم كردستان العراق، رغم مغادرته له 

منذ أشهر.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة في العراق في بيان إن ”هزار 
الذي غادر مدينة الســـليمانية منذ ستة 
أشـــهر واســـتقر في بريطانيا بحثا عن 
الأمـــن والحمايـــة مـــن بطش الســـلطة 
الحاكمة في كردســـتان، أفـــاد الجمعية 
بأنـــه تلقـــى رســـائل التهديـــد بالقتـــل 
والتصفية الجسدية عبر هاتفه وحسابه 

على فيسبوك“.
ووفـــق الجمعية فإن هذه التهديدات 
جاءت على خلفية كشـــفه ملفات فســـاد 

في مجـــال تصدير النفـــط وعائداته في 
الإقليـــم، فضلا عـــن إجـــراء تحقيق في 
ضيـــاع رواتـــب العاملـــين لأشـــهر عدة 
بســـبب ســـيطرة القوى السياسية على 
الثروات واســـتثمارها لصالح الســـلطة 

الحاكمة في كردستان.
وكان الصحافـــي قد عبـــر من خلال 
مســـاندته  عـــن  الصحافيـــة  كتاباتـــه 
للتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها 
محافظات الإقليم خلال الأشهر الماضية، 
لاســـيما ما تعلق منها باعتقال خمســـة 
صحافيـــين والحكـــم عليهـــم بالســـجن 
لمـــدة ســـت ســـنوات، علـــى الرغـــم من 
الاعتراضات الدوليـــة التي طالت القرار 
القضائـــي والمطالبـــة بعـــدم تســـييس 

قضيتهم.
وارتفعت في الآونـــة الأخيرة وتيرة 
العنـــف ضـــد الصحافيين فـــي الإقليم، 

واعتبـــرت الجمعيـــة مـــا يتعرضون له 
انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحافي 

والتعبير عن الرأي المكفولة دستوريا.

ودعـــت منظمـــات دولية فـــي مايو 
الماضي سلطات إقليم كردستان العراق 
إلـــى وقف انتهاكاتها المســـتمرة لحرية 
الصحافة، ورفـــع القيود المفروضة على 
العمل الصحافي، وإنهاء حملات ملاحقة 

واحتجاز الصحافيين على خلفية عملهم 
المشـــروع، وفتح تحقيق جاد في حادثة 
وفاة صحافي أثناء تغطيته التظاهرات 
الشـــعبية فـــي أغســـطس 2020، وتقديم 
جميع المســـؤولين عن هـــذه الانتهاكات 

إلى العدالة.
وأعربـــت هـــذه المنظمـــات، ومنهـــا 
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 
وجمعيـــة الدفاع عن حرية الصحافة في 
العراق والمركـــز العراقي لتوثيق جرائم 
الحرب، عن قلقها إزاء تمســـك ســـلطات 
الإقليـــم بمحاكمـــة الصحافيـــين علـــى 
خلفيـــة تهم تتعلق بعملهـــم الصحافي، 
المحلية  القوانـــين  تجاهلها  واســـتمرار 
والدوليـــة ذات العلاقـــة، والتـــي توُجب 
عليها احترام حريـــة الصحافة وتضْمن 
والتعبيـــر  الـــرأي  حريـــة  فـــي  الحـــق 

والنشر.

ي كردستان في المنفى
ّ
رسائل التهديد تلاحق صحافي
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 بغــداد – حتـــى أعـــوام قليلة مضت، 
كان بإمـــكان قـــراء الصحـــف العراقية 
الملتزمين بطقسهم الصباحي الاستمتاع 
بقراءة صحيفتهم ومتابعة مســـتجدات 
الأوضاع العامة، قبل أن تفرض الأزمات 
الاقتصاديـــة إغلاق الكثير من الصحف، 
ويأتـــي فايـــروس كورونـــا لينهي هذه 

العادة.
عيد  الصحافيـــون  يحيـــي  واليـــوم 
الصحافة العراقية مع الكثير من التشاؤم 
لما آلت إليه الأوضاع حيث أغلقت أكشاك 
للصحف أبوابها واســـتبدلت الكثير من 
المكتبـــات واجهاتهـــا المخصصـــة لبيع 
الصحف بعرض القرطاسية، بعد تراجع 

المبيعات.
ويـــرى العاملون في مجال الصحافة 
الذيـــن خســـر غالبيتهـــم وظائفهـــم في 
الصحافـــة  أن  الأخيـــرة،  الســـنوات 
المطبوعة تحتضر نتيجة تردي الأوضاع 
الاقتصادية بعد انخفاض أســـعار النفط 
الذي تعتمد عليـــه ميزانية البلاد بنحو 
90 في المئة والذي أثّر بدوره على تمويل 
الأحزاب والمؤسســـات وحتى على عمل 

الشركات.
ويؤكدون أن مصير الصحف للأسف 
مرتبط بالأحزاب السياسية في الحكومة 
أو خارجهـــا، ولا ســـبيل للحديـــث عـــن 

صحافة مستقلة في بلد مثل العراق.
وترتبط معظم الصحف بشخصيات 
وأحزاب سياســـية، ما جعـــل احتجابها 
أو استمرارها بالصدور مرتبطاً بنجاح 
ذلك السياسي أو الحزب في السلطة من 

عدمه.
وقـــد توقفـــت العديد مـــن الصحف 
العراقيـــة عـــن الصـــدور بعـــد أن فقـــد 
ممولوها مناصبهم السياسية أو فشلوا 

في الانتخابات.
وبدأ انهيـــار الصحافة المطبوعة مع 
فقدان الثقة بخطاب الأحزاب التي تموّل 
غالبيـــة الصحـــف، وتداعيات ســـيطرة 
تنظيـــم داعـــش عـــام 2014 علـــى ثلاث 
محافظات، مـــا أدى إلـــى تقطّع أوصال 
البـــلاد وتعذّر توزيـــع الصحف، إضافة 
إلى ظهور المنصات الإلكترونية وانتشار 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وتحوّلها 
إلـــى مصـــدر رئيســـي لنقـــل الأخبـــار، 
وانتهاءً بفايـــروس كورونا الذي أعطى 
بمـــا فرضه من إغلاقات المبرر لناشـــري 
بعض الصحف التي قاومت خســـائرها 

طويلاً لإغلاقها بشكل نهائي.
وتوقّفت غالبية الصحف المســـتقلة، 
الحزبيـــة،  الصحـــف  صـــدور  وتعثـــر 
التي  الإلكترونية  المنصـــات  وانتشـــرت 
لا يستســـيغها الكثير مـــن القراء وعلى 
رأســـهم كبـــار الســـن ممّـــن لا يتقنـــون 
ويعانون  الإلكترونية  الأجهزة  استخدام 

مـــن صعوبة فـــي القراءة على شاشـــات 
الهواتف الذكية أو اللوحات الرقمية.

وتقدّر نقابـــة الصحافيين العراقيين 
أعداد الصحف التي صـــدرت في البلاد 
بعـــد عـــام 2003 بنحـــو 250 صحيفـــة، 
فضـــلاً عن العشـــرات من المجـــلات، إلى 
جانـــب تأســـيس أكثـــر مـــن 100 محطة 
تلفزيونية. أغلقت معظمها في السنوات 
العشـــر الأخيرة في ظل تراجع المبيعات 

والإعلانات والتمويل.

ويؤكـــد نقيـــب الصحافيـــين مؤيـــد 
اللامـــي أن الوضـــع المالـــي للصحـــف 
المطبوعـــة شـــهد تدهوراً في الســـنوات 
الأخيـــرة، فأعلنـــت العديد مـــن إداراتها 
إفلاســـها وتوقفت، فيمـــا اكتفت أخرى 
بالنشـــر الإلكترونـــي، بعـــد عجزها عن 
تأمـــين مرتبات العاملـــين فيها وتكاليف 

الطباعة.
ولا توجد في العراق صناعة إعلامية 
رغـــم وجود مشـــاريع إعلاميـــة صغيرة 
لكنها بســـيطة تحاول ممارســـة دورها، 
وبعيدا عن الإعلام الحكومي والرســـمي 
يوجد ما يســـمى بالإعلام الأهلي والذي 
يعود إلـــى تجار ومســـتثمرين لتحقيق 

أهداف معينة بغض النظر عن نوعها.
ويـــدرك العاملون فـــي القطاع أنه لا 
يمكن لأحـــد أن يمول مشـــروعاً إعلامياً 
مـــن دون أن تكـــون له أهـــداف محددة، 
وغالبـــا مـــا تكـــون لأغراض سياســـية 
وربما شـــخصية ضيقة للترويج لشركة 

أو جهـــة اقتصادية، أما النموذج الثاني 
أي النمـــوذج السياســـي وهو الســـائد 
والحقائـــق  فالمعلومـــات  العـــراق  فـــي 
لا تنشـــر مجـــردة، بـــل تنشـــر لتحقيق 
أهداف سياســـية تخدم ممول المؤسسة 

الإعلامية.
والجانب الأخطر في هـــذا النموذج 
هـــو التوظيـــف السياســـي للمعلومات 
والحقائـــق التـــي غالباً مـــا تحُرف عن 
مســـارها أو يتم اســـتقطاع أجزاء منها 
فانحرفـــت  الجمهـــور،  تضليـــل  ليتـــم 
عـــن  الإعـــلام  ووســـائل  الصحافـــة 
أخلاقياتها وباتت أسيرة لجهات متنفذة 
حتى أصبحت وكأنها أجنحة سياســـية 
للأحزاب والتيارات المهيمنة في العراق، 
واســـتخدمت بكثرة في حـــروب إعلامية 

تشعل الصراع بين فترة وأخرى.
وتعود غالبية الصحف إلى الأحزاب 
المهيمنة على الســـلطة في العراق وهي 
معروفة بمســـمياتها القومية والمذهبية 
ولكـــن معظمها دينية وقوميـــة وأغلبها 
تســـتثمر فـــي مجـــال الديـــن والمذهـــب 
ولديها مقرات وقنوات وإذاعات ومواقع 

إلكترونية وجيوش إلكترونية.
وتقـــول الصحافيـــة العراقيـــة منار 
الزبيـــدي في تقرير لشـــبكة الصحافيين 
تحول إلى نموذج  الدوليين إن ”العراق“ 
يوضح أثـــر المال والنفوذ على وســـائل 

الإعلام وإساءة استخدامها.
وأضافـــت ”يؤســـفني كصحافية أن 
أقـــول إنّ المال السياســـي نجح بتجنيد 
بعض من وســـائل الإعلام المؤثرة ومنها 
لتنفيذ  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
أجندته، الأمر الذي أثر سلبا على ثوابت 
وأخلاقيات وســـائل الإعـــلام باعتبارها 
ســـلطة رقابة وكشـــف وإعـــلام، لتصبح 
وســـيلة لتضليل الرأي العـــام وأداة من 

أدوات الفاسدين“.
ويعتقد البعض من المتابعين للإعلام 
العراقي أن تراجع الإعلام المهني لم يكن 

عشـــوائياً، بل تم العمل بشـــكل ممنهج 
علـــى جعله عاجزاً عـــن مواجهة ظواهر 
الفساد بفعالية، حتى يكون الرأي العام 
مهيئـــاً للخطاب الحزبي والطائفي الذي 
يسعى إلى التأثير على الجمهور بطرق 

محددة.
وســـبق أن حاولـــت مجموعـــة مـــن 
”اتحـــاد  تأســـيس  المحليـــة  الصحـــف 
لإنقاذ  أصحـــاب الصحـــف العراقيـــة “ 
الصحف، وأصدرت بيانا مشتركا اتهمت 
فيه جهات سياسية بفرض إرادة مضادة 
تســـعى فـــي الباطـــن لتدميـــر الصحف 
”اســـتجابة لدوافع سياســـية فاســـدة لا 
يســـرّها انتعاش الصحافة التي تشـــكل 

مصدر قلق للفاسدين“.
وقـــال البيان إن هـــذا الاتحاد يعتبر 
جهـــة قطاعيـــة تعنـــى بمهمـــة توحيد 
وتنظيـــم الجهود ووضع إســـتراتيجية 
بعيدة المـــدى والتخطيط لوضع الحلول 
للأزمة الخانقـــة التي تمر بها الصحافة 
العراقيـــة وكل مـــا مـــن شـــأنه تعضيد 

ديمومتها.
ودعا البيان الرئاســـات الثلاث إلى 
القيـــام بواجبهـــا في حمايـــة وصيانة 
حرية الـــرأي، مـــن خلال تقـــديم الدعم 
والمشـــاركة في طرح الحلول وتســـهيل 
إقـــرار تشـــريعات تضمـــن ”اســـتمرار 
ومواصلـــة  الجلالـــة  صاحبـــة  عطـــاء 
أداء واجبهـــا المهنـــي كســـلطة رابعة“، 
والإهمال  التجاهـــل  ”حالـــة  مســـتنكراً 
النـــداءات  تكـــرار  مـــن  الرغـــم  علـــى 
لإغاثة الصحـــف التي بـــدأت بالانهيار 

تدريجياً“.
لكـــنّ أيا من تلك المطالـــب لم يتحقق 
واســـتمر مسلســـل انهيـــارات الصحف 
وســـط الأزمـــات السياســـية وحمـــلات 
اســـتهداف الصحافيـــين والمدونين التي 
شـــهدتها البـــلاد والتـــي راح ضحيتها 
العديد منهم ومعها انحسرت آفاق حرية 

الرأي.

العديد من الصحف العراقية 

توقفت عن الصدور بعد 

أن فقد ممولوها مناصبهم 

السياسية أو فشلوا في 

الانتخابات وانتهى دورهم

الصحافي هزار علي يتلقى 

رسائل تهديد بالقتل 

والتصفية الجسدية 

بسبب منشوراته المتعلقة 

بتردي الأحوال المعيشية

الأخيـــرة  المهلـــة  انتهـــت  القاهــرة –   
التي مُنحت للصحـــف والقنوات والمواقع 
الإخباريـــة والتي حددهـــا المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام في مصر كي تســـوي هذه 
الوســـائل الإعلامية أوضاعهـــا القانونية 
وتحصل على ترخيص يسمح لها بمزاولة 
عملهـــا، وباتت وســـائل الإعـــلام المخالفة 
مهددة بالعقوبات التـــي من بينها الحظر 

والإغلاق المؤقت أو النهائي.
وقد منـــح المجلـــس لوســـائل الإعلام 
المختلفة مهلة للحصول على ترخيص وتم 
تجديدها عدة مرات انتهت آخرها في شهر 
مايو الماضي، وفق لائحة تنظيم تراخيص 
الصحافة ووســـائل الإعلام التي تعمل في 

البلاد.
واشـــتملت اللائحـــة علـــى الإجراءات 
المتبعة التي وفقها يتم الترخيص للمواقع 
المصريـــة  وغيـــر  المصريـــة  الإلكترونيـــة 
بمزاولة نشـــاط داخل مصر، ومنها مواقع 
التواصل الاجتماعي، فضلا عن الإجراءات 
التـــي تتعلـــق بالصحـــف ذات الترخيص 
الأجنبـــي التي تصدر أو تـــوزع في مصر، 
وكذلك الإجـــراءات المتبعة التي وفقها يتم 
الترخيـــص للقنوات الفضائيـــة والرقمية 

غير المصرية بمزاولة نشاط داخل البلاد.
كما شـــملت اللائحة إجـــراءات إجازة 
تـــداول المطبوعـــات الأجنبية فـــي البلاد، 
توزيع  لشـــركات  الترخيـــص  وإجـــراءات 
وشـــركات  الفضائيـــة (الكيبل)  القنـــوات 
إعادة البث من مصر وإليها وشركات نقل 
المحتـــوى والمنصات الفضائيـــة والرقمية 

المشفرة.
وعقد المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام 
مع عدد من الشركات ذات الصلة، والعاملة 
في المجـــالات التي تنظمها هـــذه اللائحة، 
العديد من الجلســـات لســـماع المقترحات 
والاستفســـارات وذلـــك حتـــى تخـــرج في 
صـــورة لائقة داعمة لبيئـــة الأعمال ومناخ 

الاستثمار في مصر.

وأوضح القانون رقم 180 لســـنة 2018 
في مادته السادســـة أنه ”لا يجوز تأسيس 
مواقع إلكترونية في مصر، أو إدارتها، أو 
إدارة مكاتـــب أو فروع لمواقـــع إلكترونية 
تعمـــل مـــن خـــارج الجمهوريـــة، إلا بعد 
الحصول علـــى ترخيص بذلك من المجلس 
الأعلـــى وفـــق الضوابط والشـــروط التي 

يضعها في هذا الشأن“.
وإثـــر انتهـــاء المهلة انتقـــدت منظمة 
حقوقيـــة آلية منـــح التراخيص، وتحدثت 
”مؤسســـة حريـــة الفكـــر والتعبيـــر“ فـــي 
تقريـــر تحت عنـــوان ”غير مرخـــص لهم“ 
عن انتقائية وتســـييس منـــح التراخيص 
للمواقـــع الصحافيـــة الإلكترونية من قبل 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالـــت المؤسســـة يمكـــن القـــول إن 
كل المواقـــع التـــي تقـــدم محتوًى يشـــتبه 
طلبـــات  المجلـــس  تجاهـــل  بمعارضتـــه 
الترخيـــص الخاصـــة بها، وتـــرك موقفها 
القانونـــي معلقًـــا، بحيـــث تبقـــى مهددة 
بالملاحقات الأمنية بدعاوى عدم الحصول 
علـــى رخصـــة. وأضافـــت أن المجلس أقام 
حفلة لتسليم 40 موقعا شهادات الترخيص 
في حين تجاهل طلبـــات 110 مواقع أخرى 
قُدمـــت للحصول على الترخيص من بينها 

موقع درب. 
وقال خالد البلشي رئيس تحرير موقع 
درب إن ”الملـــف كله خاضع لجهات أخرى، 
خاضع لجهات أمنية، وطالما ظلت الهيئات 
والمجالـــس الإعلامية بحكم تشـــكيلها غير 
مســـتقلة فســـتظل خاضعة بدليل التفرقة 

بين المواقع“.

 بيــروت – ازدادت وتيـــرة الاعتـــداءات 
علـــى الصحافيـــين في لبنان فـــي الآونة 
الأخيـــرة، حيث تعرض ثلاثـــة إعلاميين 
إلى اعتداءات من قبل أطراف في السلطة 

خلال أسبوع واحد فقط.
وحـــذرت جمعيـــة ”إعلاميـــون ضـــد 
من ارتفاع منســـوب العنف ”من  العنف“ 
قبـــل جماعة الســـلطة الذيـــن لا يكتفون 
بإيصـــال البلـــد إلـــى الهاويـــة وتجويع 
الناس وتفقيرهم، بل يلجأون إلى تعنيف 
الناس في محاولة لمنعهم من التعبير عن 
سخطهم مما آلت إليه أحوالهم وأمورهم 

بسبب ممارسات أهل السلطة“.
ر  وحصل الاعتـــداء الأوّل على المصوِّ
رمزي الحاج  في صحيفة ”نـــداء الوطن“ 
أثنـــاء القيـــام بعمله على طريـــق المطار 
وتصويره لازدحام الدراجات النارية على 
محطة وقود، فاعترضه عدد من الشـــبان 
وطلبـــوا هويتـــه الصحافيـــة، فمزقوها 
وقامـــوا بدفعه بعنف ثم حطموا كاميرته 
بأســـلوب هســـتيري مكيلين الشـــتائم له 

ولـصحيفته.
والأخطـــر أنـــه لـــم يتدخـــل أحد من 
المواطنين الموجودين في المكان لحمايته.

كما تعرضت الصحافية مريم ســـيف 
الديـــن وعائلتها للتهديـــد بالقتل من قبل 
عناصـــر مســـلحة تابعة لحـــزب الله في 

الضاحية الجنوبية.
وســـيف الدين هـــي مـــن المعارضين 
البارزيـــن لحـــزب الله، ووقعـــت ضحية 
عناصر  مارســـها  إلكترونية  مضايقـــات 

الحـــزب ومؤيدوه منـــذ أن بـــدأت تنتقد 
الجماعـــة بعد انطـــلاق تظاهرات أكتوبر 

2019 في لبنان.
وقام عناصر حزب الله بالاعتداء على 
أفراد عائلتها في مناســـبات عدة، آخرها 

في 23 مايو الماضي طالت والديها.
وقالت ســـيف الدين إن عناصر حزب 
اللـــه ”اعتـــدوا بوحشـــية علـــى والدتي 
وكسروا كاميرات المراقبة التي وضعناها 
في محيـــط البيـــت لتثبيـــت اعتداءاتهم 
بالصورة وســـرقوا الأشـــرطة المصورة“. 
وتابعت أنهم اعتـــدوا أيضا على والدها 

بالضرب المبرح.
المســـلح  ”الاعتـــداء  أن  وأضافـــت 
الوحشـــي والشـــتائم التي تعـــرض لها 
والـــداي فـــي ذلك اليـــوم، كانـــت آخر ما 
تعرضـــوا له في سلســـلة مـــن الحوادث 

المشابهة بدأت منذ نوفمبر“.
وطال اعتداء ثالث ياســـمين المصري 
التي عبّرت بعفوية عن شعورها الصادق 
في اللحظة التي رأت فيها النائب جبران 
باســـيل، فانهـــال عليهـــا فريـــق المواكبة 
التابع لـــه ضربا، ولم يكتـــف بهذا القدر 
إنما أرفق الاعتـــداء عليها ببيان دعا فيه 

أنصاره إلى استخدام العنف.
واعتبرت الجمعية أن الجهة المعتدية 
واحـــدة، وهي الجهة نفســـها التي تمنع 
قيام الدولة ومسؤولة عن الانهيار الكبير 
الذي أصـــاب لبنان والشـــعب اللبناني، 
ك من أجل وضع  ودعت القضاء إلى التحرُّ

حد لهذا الفلتان والعنف والتسيُّب.

مهنيتها  العراقية  الصحافــــــة  فقدت 
مع سيطرة الأحزاب السياسية على 
غالبية الصحف وتحويلها إلى منابر 
لخدمــــــة أجنداتهــــــا الخاصــــــة، فيما 
وضعت هذه الأحزاب العقبات أمام 
الصحف المستقلة لإضعافها وإنهاء 
وجودها، وهي المهمة التي ســــــهّلتها 
ــــــة  الصعب ــــــة  الاقتصادي الأوضــــــاع 

للمؤسسات الإعلامية.

مواقع إخبارية مهددة 

بالإغلاق بعد انتهاء مهلة 

تسوية أوضاعها في مصر

تصاعد العنف 
ضد الإعلاميبن في لبنان

الصحافة العراقية في عيدها 

بلا قراء ولا محتوى متميز
تراجع الإعلام المهني تم بشكل ممنهج لجعله عاجزاً عن مواجهة الفساد

لا يزال هناك قراء أوفياء للصحف

مريم سيف الدين تعرضت لسلسلة من حوادث العنف

الملف كله خاضع

لجهات أخرى، فالجهات

الأمنية هي المتحكمة فيه

خالد البلشي


